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الدورة السابعة والخمسون 
البنود ٤٤ و ٨٦ (د) و ٨٨ من جدول الأعمال 

متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية 
التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الـدولي: الحـوار 
الرفيـــع المســتوى بشــأن تعزيــز التعــاون الاقتصــــادي 

الدولي لأغراض التنمية عن طريق الشراكة 
  الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية 

ـــارس ٢٠٠٣ موجهــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل  رسـالة مؤرخـة ١٨ آذار/م
الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة 

  
في يومي ٢٤ و ٢٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ تجمـع في رومـا رؤسـاء المؤسسـات الإنمائيـة 
الثنائية والمتعددة الأطراف وممثلو صندوق النقد الدولي، وغـيره مـن المؤسسـات الماليـة المتعـددة 
الأطـراف، والبلـدان الشـريكة لحضـور المنتـدى الرفيـع المســـتوى المعــني بالتنســيق. واشــترك في 
رعاية الاجتماع خمسة مـن المصـارف الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف � البنـك الـدولي، ومصـرف 
التنمية الأفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، والمصـرف الأوروبي للتعمـير والتنميـة، ومصـرف 
التنمية للبلدان الأمريكيـة، ولجنـة المسـاعدة الإنمائيـة التابعـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان 
ــيرة في  الاقتصـادي والحكومـة الإيطاليـة. وتتسـم المسـائل الـتي نوقشـت في الاجتمـاع بأهميـة كب
ـــل التنميــة الــذي عقــد في مونتــيري  ضـوء النتـائج الـتي أسـفر عنـها المؤتمـر الـدولي المعـني بتموي
بالمكسـيك في الفـترة مـن ٨ إلى ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢ وتشـكل اختبـارا للجـهود الراميــة إلى 

تحسين فعالية المساعدة الإنمائية من أجل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية. 
وسأغدو ممتنا إذا عممتم هـذه الرسـالة ومرفقـها، إعـلان رومـا المعـني بالتنسـيق (انظـر 
الضميمة) بوصفهما وثيقة مـن الوثـائق الرسميـة للـدورة السـابعة والخمسـين للجمعيـة العامـة في 
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إطار البند ٤٤ من جدول الأعمال المعنون �متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفيـة�، والبنـد ٨٦ (د) 
المعنون �التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي: الحـوار الرفيـع المسـتوى بشـأن التعـاون 
الاقتصـادي الـدولي لأغـــراض التنميــة عــن طريــق الشــراكة� والبنــد ٨٨ المعنــون �الأنشــطة 

التنفيذية من أجل التنمية�. 
(توقيع) سيرغيو فنتو 
الممثل الدائم 
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الضميمة 
إعلان روما المعني بالتنسيق 

روما، إيطاليا، ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٣ 
ـــددة الأطــراف وممثلــو صنــدوق النقــد  نحـن رؤسـاء المؤسسـات الإنمائيـة الثنائيـة والمتع - ١
الدولي، وغيره من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، والبلدان الشـركاء اتمعـون في رومـا، 
بإيطاليـا في يومـي ٢٤ و ٢٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، نؤكـد مـن جديـد التزامنـا بالقضـــاء علــى 
الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والنهوض بالتنميـة المسـتدامة في مسـيرتنا نحـو تحقيـق 
نظام اقتصادي عالمي منصف وشامل. وتشكل مداولاتنا جهدا دوليا هامـا لتنسـيق السياسـات 
والإجراءات والممارسات العملية لمؤسساتنا مع أنظمة البلدان الشريكة من أجل تحسـين فعاليـة 
المساعدة الإنمائية ومن ثم نسـهم في تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة. وتدعـم هـذه المـداولات 
دعما مباشرا الاتفاق الواسع المـدى الـذي توصلـت إليـه الأوسـاط الإنمائيـة الدوليـة حـول هـذا 
الموضـوع كمـا تجلـى في توافـق آراء مونتـــيري (تقريــر المؤتمــر الــدولي المعــني بتمويــل التنميــة، 
آذار/مـارس ٢٠٠٢، الفقـرة ٤٣). وإننـا نعـرب عـن تقديرنـا لحكومـات جامايكـا وفييـت نــام 
وإثيوبيا، وللمانحين الثنائيين والمؤسسات الدولية التي رعـت ونسـقت حلقـات العمـل الإقليميـة 
في كنغسـتون، وهـانوي، وأديـس أبابـا في كـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٣، وفي الإعــداد لمنتــدى 
رومـا. وقـد وفـرت المبـادئ الأساسـية والـدروس، والرسـائل المسـتخلصة مـــن تقــارير حلقــات 

العمل مساهمة هامة للمنتدى. 
 

تحسين فعالية التنمية 
ـــى  إننـا في الأوسـاط المانحـة أصبحنـا نشـعر بـالقلق إزاء مـا يـترتب مـع مـرور الزمـن عل - ٢
مطالب وعمليات الجهات المانحـة بمجموعـها وبـاختلاف أنواعـها.فيمـا يتعلـق بـإعداد وإيصـال 
ورصـد المسـاعدة الإنمائيـة بشـكل مـتزايد الوضـوح مـن تكـاليف غـــير مجديــة لهــذه العمليــات، 
مما يحد من قدرة البلدان الشريكة المحدودة. ونحـن نـدرك أيضـا مشـاغل البلـدان الشـريكة فيمـا 
يتعلق بممارسات الجهات المانحة التي لا تتناسـب دائمـا مـع الأولويـات والنظـم الوطنيـة للتنميـة 
للبلـدان الشـريكة بمـا في ذلـك، ميزانياـا، وبرامجـها ودورات تخطيـط مشـاريعها ونظـم إنفاقــها 
العام وإدارا المالية. ونحن نسلم بـأن هـذه المسـائل تتطلـب اتخـاذ إجـراءات عاجلـة، ومنسـقة، 

ومستمرة لتحسين فعالية أدائنا على أرض الواقع. 
وإننا نعلق أهمية كبيرة على قيام البلدان الشـريكة بـدور قيـادي أقـوى في مجـال تنسـيق  - ٣
المساعدة الإنمائية، والمساعدة في بنـاء قدرـا علـى القيـام بذلـك، وسـتضطلع البلـدان الشـريكة 
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من جانبها بالإصلاحات الضرورية لكي تتيح للجهات المانحـة الاعتمـاد بصـورة تدريجيـة علـى 
ـــادئ أو المعايــير الدوليــة وتطبــق ممارســات جيــدة وســيتمثل العنصــر  نظمـها وهـي تعتمـد المب
ـــاع ــج قطــري يؤكــد علــى ملكيــة البلــدان وإعطــاء  الأساسـي في توجيـه هـذا العمـل في اتب
ـــاء القــدرة، والاعــتراف بتنــوع طرائــق المعونــة (مــن  الحكومـات دور القيـادة، بمـا في ذلـك بن
مشاريع، وج قطاعية، ودعم الميزانيات أو موازين المدفوعات) وإدماج اتمع المـدني في هـذه 

العملية بما في ذلك القطاع الخاص. 
 

معايير أو مبادئ الممارسات الجيدة 
إننا نسلم بأنه مع اختـلاف أصولنـا التاريخيـة، وولاياتنـا المؤسسـية، وهيـاكل حكمنـا،  - ٤
وبيئات تفويض السلطة، ففي مقدورنا في كثير من الحالات أن نبسط وننسـق متطلباتنـا ونحـد 
من التكاليف المرتبطة ا، بينما نحسن في نفـس الوقـت الرقابـة الماليـة والمسـاءلة العامـة ونشـدد 
التركيز على النتائج الملموسة للتنميـة. ونؤيـد الممارسـات الجيـدة للعمـل الـتي تقـوم ـا الأفرقـة 
التقنية التابعة لفرقة عمل لجنة المساعدة الإنمائية/منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي 
ـــام القــادم، كمــا هــو  والمصـارف الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف، ونتطلـع إلى أن يسـتكمل في الع
متوقع، العمل التنسيقي الذي تقـوم بـه الأمـم المتحـدة والـذي تضطلـع بتنسـيقه مجموعـة الأمـم 
المتحدة الإنمائية. ونحن على استعداد لاتبـاع الممارسـات الجيـدة القائمـة بينمـا نواصـل التعـرف 

على ممارسات جديدة ونشرها. 
 

تحقيق التقدم 
نحن متفقون على أن يكون التقدم الذي نحرزه على أرض الواقع فيمـا يتعلـق بالـبرامج  - ٥
والمشاريع، معيارا ملموسا وهاما لنجاح جهودنا، تدي به الجــهات المانحـة والبلـدان الشـريكة 
معـا. ونحـن نسـلم بـأن هـذا التقـدم يمكـن تيسـيره وتعزيـــزه مــن خــلال جــهود التنســيق علــى 
الصعيدين الدولي والإقليمي. واستنادا إلى العمــل الـذي تضطلـع بـه أفرقـة العمـل التابعـة للجنـة 
ــة/منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي والمصـارف الإنمائيـة المتعـددة  المساعدة الإنمائي
الأطراف وعلى الخبرات القطرية، بمـا في ذلـك المبـادرات القطريـة الأخـيرة، فإننـا نلـتزم بالقيـام 

بالأنشطة التالية لتعزيز التنسيق: 
أن نضمـن إيصـال المسـاعدة الإنمائيـة وفقـا لأولويـات البلـدان الشـــريكة، بمــا في ذلــك  �
استراتيجيات الحد من الفقر والنهج المماثلـة، وأن تتـواءم جـهود التنسـيق مـع السـياق 

القطري. 
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أن نســتعرض ونحــدد، حســب الاقتصــاء، أســاليب لإصــلاح مؤسســات كــل منــــا،  �
ــا  وسياسـات بلداننـا، وإجراءاتنـا وممارسـاتنا لتسـهيل التنسـيق. وفضـلا عـن ذلـك، فإنن
سـنعمل علـى تخفيـــض بعثــات الجــهات المانحــة، وعمليــات الاســتعراض، والإبــلاغ، 

وشروط التبسيط، وسنعمل على تسهيل وتنسيق عملية إصدارالوثائق. 
أن نعمل على التنفيذ التدريجي � بنـاء علـى التجـارب والرسـائل المسـتفادة حـتى الآن  �
مــن حلقــات العمــل الإقليميــة � لمعايــير أو مبــادئ الممارســات الجيــــدة في إيصـــال 
المساعدة الإنمائية وإدارا، واضعين في الاعتبار الظروف الخاصة للبلد. وسنعمل علـى 
نشر الممارسات الجيدة (الواردة في المرفق ألف) علـى المديريـن والموظفـين التـابعين لنـا 
في المقـر وفي المكـاتب القطريـــة وعلــى غــيرهم مــن العــاملين في البلــدان الشــريكة في 

التنمية. 
أن نكثف جهود الجهات المانحة للعمـل مـن خـلال التعـاون المـأذون بـه علـى المسـتوى  �
القطري وزيادة مرونة الموظفين التابعين للبلدان على إدارة الـبرامج والمشـاريع القطريـة 

على نحو أكثر فعالية وكفاءة. 
اسـتحداث حوافـز، علـى جميـع المسـتويات في إطـار منظماتنـا، مـــن شــأا أن تشــجع  �

الإدارة والموظفين على الاعتراف بمزايا التنسيق لصالح زيادة فعالية المعونة. 
أن نوفر الدعم للعمل القطري التحليلي بوسائل من شـأا أن تعـزز قـدرة الحكومـات  �
على الاضطلاع بدور قيــادي أكـبر وملكيـة ثمـار التنميـة. وسـنعمل علـى الأخـص مـع 
البلدان الشريكة علـى إقامـة شـراكات أقـوى وسـنتعاون علـى تحسـين العمـل القطـري 

التحليلي من حيث أهميته السياسية ونوعية التنفيذ وكفاءته. 
أن نوسـع مجـال الجـهود الـتي تبذلهـا البلـدان أو إدماجـها في الأنشـطة الرئيســـية (ســواء  �
بدأت في قطاعات معينة، أو مجالات مواضيعية، أو مشاريع فردية) لتبسـيط إجـراءات 
الجـهات المانحـة وممارســـتها بمــا في ذلــك تعزيــز التعــاون التقــني علــى أســاس الطلــب 
وتتضمـن قائمـة البلـدان المشـاركة الآن إثيوبيـا وبنغلاديـش وبوليفيـا وجامايكـا وجــزر 
المحيط الهادئ وزامبيا والسـنغال والفلبـين وفييـت نـام وقيرغيزسـتان وكمبوديـا وكينيـا 

والمغرب والنيجر ونيكاراغوا وهندوراس. 
ـــك مــع  أن نقـدم الدعـم للميزانيـة، أو القطـاع، أو مـيزان المدفوعـات حيثمـا يتسـق ذل �
ولاية الجهة المانحة، وعندما توجد سياسة مناسبة وترتيبات ماليـة معمـول ـا. وينبغـي 
أن تستخدم مبادئ أو معايير الممارسات الجيدة في إيصال هذه المساعدة، بمـا في ذلـك 
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التنسـيق مـع دورات الميزانيـات الوطنيـة وعمليـات اسـتعراض الاسـتراتيجيات الوطنيـــة 
للحد من الفقر. 

أن ننهض بالنهج المنسقة على الصعيدين العالمي والإقليمي.  �
ونود أن نسجل أن أحـد الجوانـب الثانويـة الإيجابيـة الـتي أسـفر عنـها تعاوننـا في مجـال  - ٦
التنسيق يتمثل في زيادة تقاسم المعلومات وتحسين التفهم لمواطـن الاتفـاق ومواطـن الاختـلاف 
في أثناء إعداد ومراجعة السياسات والاجراءات والممارسات العملية لكل منـا. وسـنعمل علـى 
تعميق هذا التعاون في المســتقبل، ونستكشـف الكيفيـة الـتي تمكـن هـذا التعـاون مـن أن يسـاعد 
على ضمان اتساق السياسات الجديدة أو المنقحـة علـى النحـو المناسـب مـع سياسـات البلـدان 

الشريكة والمؤسسات المانحة أو ضمان �قابليتها للاتساق� معها. 
ونحن نسلم بالعمل على المسـتوى العـالمي لرصـد وتقييـم مسـاهمة الدعـم الـذي تقدمـه  - ٧
الجهات المانحة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وسنقوم عند اللزوم بتتبع وتنقيح المؤشـرات 
الرئيسـية للتقـدم المحـرز في مجـال التنسـيق مثـــل تلــك المؤشــرات الــتي ورد وصفــها في ورقــات 
الممارسات الجيدة للجنـة المسـاعدة الإنمائيـة/منظمـة التعـاون الاقتصـادي في مجـال التنميـة، عنـد 

الضرورة. 
ونحـن نســـلم بإمكانــات مســاهمة تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات الحديثــة في  - ٨
النهوض بعملية التنسيق وتسهيلها � والتي تجلت فعلا في اسـتخدام المرافـق السـمعية والتـداول 
 the و De velopment Gateway عن طريق الفيديو في عمل موظفي التنسيق، وإنشـاء موقعـي
Country Analytic Work على الشـبكة الإلكترونيـة العالميـة والأعمـال المبكـرة في مجـال الإدارة 

الحكومية الإلكترونية e-govermment والشراء الإلكتروني والإدارة المالية الإلكترونية. 
 

الخطوات المقبلة 
سيجري تشجيع البلدان الشريكة على وضـع خطـط عمـل قطريـة للتنسـيق، بالاتفـاق  - ٩
مع أوساط المانحين، تبين منها مقترحات واضحة يمكن رصدهـا لتنسـيق المسـاعدة الإنمائيـة مـن 
خلال استخدام مقترحات فرقة عمل لجنة المساعدة الإنمائية/منظمة التعاون والتنميـة في الميـدان 
الاقتصـادي والأفرقـة الفنيـة للمصـارف الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف كنقـاط مرجعيـة. وســتتخذ 
ـــها إجــراءات لدعــم التنســيق علــى المســتوى  الوكـالات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف مـن جانب
القطـري. وسـتجري الوكـالات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف والبلـدان الشـريكة تقييمـــا للتقــدم 
الذي تحرزه من تطبيق الممارسات الجيدة، وآثار ذلك التطبيق وتقـدم عنـه تقريـرا، كجـزء مـن 
عمليات التقييم الذاتي التي تقوم ا. وسنعمل، حيثمـا أمكـن، علـى اسـتخدام الآليـات القائمـة 
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في إعداد هذه الخطط وتقييم التقدم المحرز وتقـديم تقـارير عنـه، وسـنجعل تلـك الخطـط متاحـة 
للجمهور. 

ـــك مشــاركة  وسـنعمل علـى الاسـتفادة مـن الآليـات الموجـودة، وتعزيزهـا ويشـمل ذل - ١٠
البلدان الشريكة، من أجل الإبقـاء علـى ضغـط الأقـران بغيـة تنفيـذ اتفاقاتنـا المتعلقـة بالتنسـيق. 
وفي هذا الصدد، وفي سياق الشراكة الجديدة للتنمية من أجل أفريقيا، فإننا نرحـب بالمبـادرات 
الإقليميـة، مثـل العمـل الـذي تقـوم بـه اللجنـة الاقتصاديـة لأفريقيـا، لإجـراء اسـتعراض ســـنوي 
مشـترك لفعاليـة التنميـة، في إطـار عمـل المسـاءلة المشـتركة الـتي سـتعالج أيضـا المســـائل المتعلقــة 

بالتنسيق. 
ـــد اجتماعــات لحصــر  وإذ نتـأمل في تجربتنـا طـوال اليومـين المـاضيين، فإننـا نخطـط لعق - ١١
مـا تحقـق في أوائـل عـام ٢٠٠٥ في أعقـاب الاسـتعراض الـــذي تقــرر بــالفعل إجــراؤه في عــام 
٢٠٠٤ في إطـار لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة/منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي ومـــن 
شأن هذه المتابعة أن تقيم التقدم الذي تحقق وتؤدي إلى استدامة قوة الدفــع للتغيـيرات الجذريـة 
التي تعزز إيصال المعونة، وستسـهم في اسـتعراض تنفيـذ توافـق الآراء الـذي تم التوصـل إليـه في 

مونتيري، والتي يتوقع أن تتقرر طرائقه وتوقيته بحلول عام ٢٠٠٥. 
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المرفق ألف 
معايير أو مبادئ الممارسات الجيدة لتنسيق المساعدة المقدمة مـن الجـهات 

المانحة 
إننا نرحب بالتعاون بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ولجنة المسـاعدة  - ١
الإنمائيـة والمصـارف الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف في مجـال العمـل المتعلـق بـالإدارة الماليـة العامـــة. 
ونحيـط علمـا بالاتفـاق علـى أن الإدارة الماليـة العامـة الجيـدة ينبغـي أن تشـمل إعـــداد الميزانيــة، 
والرقابـة الداخليـة ومراجعـة الحسـابات، والشـراء، والمدفوعـات، وترتيبـات الرصـد والإبـــلاغ، 
والمراجعة الخارجية للحسابات، وينبغي أن تعزز الانضباط الضريبي الشـامل وتخصيـص المـوارد 
بكفاءة للاحتياجات ذات الأولية. ويعبر هذا التعاون عن الأهمية التي نعلقها على إنشاء علاقـة 
بين المساءلة المحسنة بين بلـد نـام شـريك وبـين مواطنيـه والـتي يمكـن تحقيقـها جزئيـا مـن خـلال 

عمليات وأنظمة شافة في الإدارة المالية العامة. 
وإننا نلاحظ تركيز الممارسات الجيدة على العمـل علـى نحـو وثيـق مـع الحكومـات في  - ٢
عمليات الاستعراض المالي للقطاع العام، وإدماج عمليـات الاسـتعراض هـذه في اسـتراتيجيات 
البلدان للحد من الفقر، وبرامج الجهات المانحة لتقديم المسـاعدة القطريـة، ودوائـر صنـع القـرار 
للحكومـات والجـهات المانحـة. وفي اعتقادنـا أن عمليـات الاسـتعراض المـالي ينبغـي أن تضــع في 
اعتبارها ظروف البلد الأولية، والمعايـير الدوليـة، والمدونـات، والنـهج؛ ومتطلبـات بنـاء القـدرة 
مـن أجـل الامتثـال لهـذه المعايـير والمدونـات. وقـد طلبـت منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان 
الاقتصادي ولجنة المساعدة الإنمائية والمصـارف الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف مـن الاتحـاد الـدولي 
لمراجعـي الحسـابات إجـراء مناقشـات مسـتفيضة مـع الجـهات المانحـة والبلـــدان الناميــة وإعــداد 
معيار للحسابات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية بحلول عام ٢٠٠٤، وإننا نتطلع إلى رؤية ثمار هـذا 

الجهد. 
إننا نسلم باتساع نطاق نهج تبسيط وتنسيق الإبلاغ المالي ومراجعة الحسـابات بمـا في  - ٣
ـــترة الإبــلاغ المــالي، ومعايــير مراجعــة الحســابات،  ذلـك شـكل ومضمـون التقـارير الماليـة، وف
ومؤهـلات مراجعـــي الحســابات، ونوعيــة شــركات مراجعــة الحســابات، واختيــار شــركات 
مراجعة الحسابات والتعـاقد معـها، واختصاصـات مراجعـي الحسـابات، والموعـد المقـرر لتقـديم 
تقارير مراجعة الحسابات، ومدى شمول الخطابات الإدارية، ومتابعة نتائج مراجعة الحسابات. 
وإننـا نلاحـظ أن عمـل فريـق المشـــتريات التــابع لمصــرف المســاعدة الإنمائيــة المتعــددة  - ٤
الأطراف قد أدى بالفعل إلى التوصل إلى اتفاق حول مجموعة من الوثائق الأساسـية للعطـاءات 
التنافسية الدولية وأن العمل نحو التوصل إلى اتفاق حول وثــائق أخـرى قـد أحـرز تقدمـا كبـيرا 
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بالنسبة للمشاريع الرائدة في مجال التنسيق التي تنفذ في ثلاثة بلدان. ونرحـب بالنـهج المشـتركة 
المقترحة للشراء والتنفيذ والرصـد فيمـا يتعلـق بـالتمويل المشـترك للـبرامج والمشـاريع القطاعيـة. 
ويسعدنا أن الجهات المانحـة والحكومـات المشـاركة تعـد وثـائق معياريـة للعطـاءات فيمـا يتعلـق 
بالعطـاءات التنافسـية الوطنيـة، وإيجـاد العتبـات المشـــتركة للعطــاءات التنافســية الوطنيــة، علــى 
أساس كل حالة على حدة. ونحن نؤيد بشدة الجهود الرامية إلى بناء قـدرات البلـدان الشـريكة 

في مجال المشتريات. 
إننا نلاحظ وجود عدد من المصارف الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف وكثـير مـن الجـهات  - ٥
المانحة الثنائية التي لديها بالفعل سياسات وإجراءات بيئيــة مشـتركة، وأن هنـاك اتفاقـا متعاظمـا 
حـول أهميـة أخـذ الآثـار الاجتماعيـة في الحســبان علــى النحــو الواجــب لــدى إعــداد وتنفيــذ 
المشـاريع - سـواء مـن خـلال تقييـــم التأثــير البيئــي أو مــن خــلال أنمــاط أخــرى مــن التقييــم 
الاجتماعي. وثمة حاجة أيضا إلى مزيـد مـن التقـارب للتخلـص مـن ازدواجيـة التقييـم، وتوثيـق 
ورصد الآثار البيئية والاجتماعية للمشاريع التي تمولها الجـهات المانحـة تمويـلا مشـتركا، وتحقيـق 
تزامن أفضل بين عمليات التشـاور والكشـف المرتبطـة بتقييـم هـذه الآثـار. وبغيـة تحقيـق ذلـك 
الهدف فإننا نؤكـد علـى الحاجـة إلى التنسـيق مـع بعضنـا البعـض ومـع البلـدان الشـريكة بشـأن 
النظم والإجراءات التي تفي بالمعايير والمبادئ الدوليـة للممارسـات الجيـدة والتركـيز علـى بنـاء 
القدرات القطرية. وسنعمل أيضا على استكشاف آفاق التعـاون في عمليـات الاسـتعراض الـتي 

دف إلى تقييم الالتزام بالتعهدات لمعالجة الآثار البيئية والاجتماعية. 
ــــامج  ونظــرا لأن الجــهات المانحــة تقــوم حاليــا بتمويــل مــا يزيــد عــن ٠٠٠ ٦٠ برن - ٦
ومشروع إنمائي، وأن إعداد التقارير العديـدة الـتي تتطلبـها كـل جهـة مـن الجـهات المانحـة عـن 
كل نشاط غالبا يفوق قدرة البلدان الشريكة، لذلـك فإننـا نوافـق علـى أنـه مـن المستحسـن أن 
تقوم الجهات المانحة والبلدان الشريكة بتبسيط نظمها وإجراءاا، كـل علـى حـدة، وأن تعمـل 
سويا على إعداد شكل موحد للتقرير الدوري المتعلق بكل مشروع ومضمونه ومعـدل تواتـره 
بما يلبي حاجة جميع الشركاء. ومن الأهمية بمكان، لـدى تحقيـق ذلـك الهـدف، ألا يثقـل كـاهل 
النظم القطرية أو تحرف القدرات الموجودة حاليـا عـن أهدافـها. وإننـا نسـلم بـأن أحـد الطـرق 
لتحقيق ذلك يتمثل في ضمان تبسيط وتنسيق نظم الإبـلاغ والرصـد الـتي تسـتخدمها الجـهات 

المانحة. 
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المرفق باء 
الحضور وتنظيم أعمال المنتدى الرفيع المستوى 

موعد ومكان انعقاد المنتدى 
عقـد المنتـدى الرفيـع المسـتوى المعـني بالتنسـيق في رومـا، بإيطاليـا في يومــي ٢٤ و ٢٥  - ١
شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، وفقـا للاتفاقـات المحـددة في التقـارير المرحليـة المتعلقـة بالتنســـيق المقدمــة 

للجنة التنمية. وقد عقد المنتدى سبع جلسات عامة. 
 

الحضور 
حضـر المنتـدى ممثلـون للبلـدان الشـريكة والوكـــالات/والمؤسســات الثنائيــة والمتعــددة  - ٢

الأطراف التالية أسماؤها. 
 

البلدان الشريكة 
 

كينيا السنغال إثيوبيا 
مالي غواتيمالا ألبانيا 

مصر غيانا أوغندا 
المغرب فانواتو بنغلاديش 

موريتانيا الفلبين بوركينا فاسو 
موزامبيق فيجي بوليفيا 

النيحر فييت نام جامايكا 
نيكاراغوا قيرغيزستان جمهورية تترانيا المتحدة 

هندوراس كمبوديا رومانيا 
    زامبيا 
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الوكالات والمؤسسات الثنائية والمتعددة الأطراف 
 

الجماعة الكاريبية اسبانيا مصرف التنمية الأفريقي 
مصرف التنمية الكاريبي استراليا مصرف التنمية الآسيوي 

مؤسسة الأنديز الإنمائية ألمانيا المصرف الأوروبي للتعمير والتنمية 
مصرف التنمية لشرق أفريقيا أيرلندا مصرف التنمية للبلدان الأمريكية  

لجنة المساعدة الإنمائية/منظمة التعـاون والتنميـة في 
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إيطاليا الميدان الاقتصادي 

بنك الاستثمار الأوروبي البرتغال البنك الدولي 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بلجيكا  
صندوق النقد الدولي الدانمرك  
البنك الإسلامي للتنمية السويد  
الصندوق الإنمائي لبلدان الشمال الأوروبي سويسرا  
مؤسسة بلدان الشمال الأوروبي للتمويل البيئي فرنسا  
صندوق الاستثمار لبلدان الشمال الأوروبي فنلندا  

كندا  
ــــط (الأوبـــك)  صنــدوق منظمــة البلــدان المصــدرة للنف

للتنمية الدولية 
منظمة دول شرقي البحر الكاريبي الكويت  
محفل جزر المحيط الهادئ لكسمبرغ  
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المملكة العربية السعودية  
المصرف الإنمائي لغرب أفريقيا المملكة المتحدة  
 النرويج  
 النمسا  
 نيوزيلندا  
 هولندا  
 الولايات المتحدة  
 اليابان  
 اليونان  
 المفوضية الأوروبية   

 


